الرسالة الثالثة 


العصمة عن الضلال 
تأليف 
السيد الامام امجتبد المنتقد النظار الحسن بن احمد الجلال 
الحسى ع المنتوق بدراف صنعاء فى ٠‏ ر بيع الثانى 
سلة 6م١٠‏ أربع وثمانين وألف عن لسع 
وستينسنة ولسعة 3 من موده رحمهالله 


تعالى و إبانا والمؤمنين آمين 


تيه ) جميع ماعلى هذه النسخة من تعليقات بدون عزو فهو من خط 
السيد الامام الششبير مد بن اسماعيل الآامير الصنعانى رضى الله عنه 


طبع بالقاهرة 
على نفقة بعض علاء آل رسو[ الله صل الله عليه وآ له وس 
سنة ,م14 مجرية 
ادال لظِب كا ةا ليتعارنة 


سكاجا وعريرها تحرج الس كسهئ 


إلبذة يسيرة من ن ترجمة اللؤالف رضى أله عله :. 


هو 6 الامام الحافظ. النا قد الجتهد النظار اللي 5 أجمين َك مد سن 
على نْصّلاح بن أحمد بن الحادى الول مد بنصلاح بن تمد بن سيق ين 
أحمد بنالمهدى بن على بن الحسن بنبحى بن تحبى بن الناصر بن االحسن بن عبد الله 
ابنالمنتصر مد بن المختار القاسم بن الناصرأحمد بن الامام الحادى الى الحق بيحى 
ابن الحسين بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهم بن الحسن المثتى بن 
الحسن السبط ابن أمير الو منين عبن طالب المءروف بالجلا لالعنى الزيدى م 
مولده بمديئة رغافة فى رجب سنة 1١14‏ أربع غشرة وألف مجرية وأخذ 
بمدينة صعدة ومدينة شهارة ومدينة صنعاء ومن اكابر شر وخه القاضى الحسن 
أبن يحى حابس الصعدى والسيد مد بنع الدين المفتى || فعا ا الي 
ابن الامام القاسم والقاضى عبدالرحمن الجيمى وغيرهم » وبرزفى جميع العلوم 
العقلية والنقلية وحّق جميع الفنون الأصلية والفرعية واختط لنفسه مجرة 
الجراف من أعمال صنعاء وصنف المصنفات النافعة : فن أخلها . ضوء النبار 
على متن الأزهار, ففقه الآئمة الأطهار: فى مجلدين ضخمين بالقطع الكبير . 
وقد وضع السيد الامام الششبير عمد بن اسماعيل الأمير الصنعانى عليه حاشية 
نافغة سماها « منحة الغفار على ضوء الهار» وتعقبه الفقيه امحدث حامد بن 
عن ا الصنعانى حاشية سماها « ميزان الانظا رافا بين المنحة وضوء 
اللهار» ومن مؤلفات صاحب الترجمة : : شرح الفصول اللؤلؤية فى اللأصول 
الفقهية : وبلاغ النهى , شرح مختصر المنتهى : وعصام المتورعين, ومنح 
الالطاف , بتكميل حاشية السعد على الكشاف » وحاشية على شرح النجرى 
للقلائد فى العقائد ‏ والمواهب شرح كافية ابن الحاجب , وتيسير الاءراب 
فعل الاعراب . والروض الناضر , فى آداب المناظر م وشرح رسسالة الوضع 
وفيض الشعاع 5 , الكاشف لقنا )عن أركان الابشداع » والقصمة ع نالضلال 


ترجة المؤلف 0 


عقيدة السد الحسن الجلال, وبراءة الذمة , فى نصيحة الأنمة , وشرح تكدلة. 
الاحكام عوالتصفية عق واطن الاثام 2 وغين ذلك. وان قديد ا 
عن الكذيهيع وتقايد الرجال وقد أوضح فكتا تأنه فيض الشعاع الممائل الي 
ل ارد تلاف العلماء ء وتفرقهم. . وما ألعوق قوله فىآخر كتاءه املد قوق 
باراماً موى لقبر مد عرج به متمسكا لترابه 
وقل ابنكالحسنالجلالجانب من قدغلاف الدين من تلعا به 
لاعاجزاً عنم ل أقوالالورى أوهائياً من عليهم لصعابه ‏ 
والمشكلات: شواهد ل أنى. ٠‏ أشرقت كل مدق بلعضابة 
لولا مجبسة قدوقى بمحمد زاحمترسطا ليس ف أبواءه 
لكنى أولى الورى مقامه فأنا ابنه وأسير فى اعقاءه 
ومن شعره قوله رحمه الله ْ 
من غره زمن الشبببة والصبا وصفاء عيش ريقوسرور 
فلقد تمسك فوق موج هائل حمقاً بأوهى عروة لغرور 
انى عرفت من الزمان وأهله مازادتى جلداً عل المقدور ٠‏ 
وغليت انين الساة له رمق تعد انه عن عدون 
مافى مخالطة الأنام لعاقل الاهوان واكتابوزور ٠‏ 
وقد ترجمه ع من الموْ رخين تراجم بسيطة وترجمه الشوكاق تيار 
الطالع فقال فى أثناء ذلك : 
برع ف جميع العاوم العقلية والقله وصنف التصانيف ل ؤخرر 
اجتباداته على مقتضى الدليل ولم يعبا من وافقه من النلياء أوخالفه ؛ وقو 
بحر مجاج . متلاطم الأمواج وذهنه كشعلة نارء وكان جيد انفلم فو ل 
الأحد لمان بقين مزر بيع الثانى سنة ٠١6‏ مجرية ال 
لخص هذة الترجمة فى مدينة القاهرة : 
تمدين مد بنيحى زبارةالحسني الصنعاني غفرالقدله ولوالديه وللمؤمنين مين 


وبه الاعانة م وعليه التوكل فى البدايةى حامداً من أدهشت )١(‏ عةقول 
النظارآيات جماله ‏ وأجهشت )١(‏ اليه غيون الشطار اذ صدها عن درك 
هويته (؟) حجاب جلاله ه وأصل وأسلم على الخصوص بأنفس المواهب 
حمد وألهم | ٠‏ : 
(إو بعد فهذه جمل من أصول الخلاف ف العقَائّد ه اليها أ كثرالتفاصيل 
عائّد ه حررتها برية منالتقليد والعصبية م و لاحظت فيها المع بي نأدلة العقل 
والسمعالمضيئة ده وسعيتها العصمة عن الضلال » راجيا مطابقتها ارادذىالجلال 


هو الفة جعل الشّى 5000 ا وق الامطلاج (نق مشاركة الله فى) 
الالمية المستلزم لنمشار كته فى (ذات أوصفة) كاصرح به قوله تعالى (ليس 
كغله : شىء) وقول أميرالمؤمنين » التوحيد أن تاهيه و العول أن لا ترح 

ل( مسئلة صور تركيب ب العام » وهى(؛) هيآت مايحيط به نهايات 
الاجسام والاعراض ومقاديره فهالاصورةكه ولامقدارلا 0 2 
ويذلك يعم أن الصور انما تكون الجرئيات الخارجية لامها فى المتذاهر 


6 أدهشه غيره أه قاموس. 

(؟) جرش اليه كسمع فرع اليه اه قاموس 

(م) هوية الثىء حقيقته وتختص بالجرثى كا أن ماهية الثىء حقيقته 
وتختص بالكلى والهوية هى الذات المعبر عنها مموبته اه 


(:) أى الصورة 


الصور فقوم الكليات موجودة فى الذهن تساعح لوجوب احاطة الفارف 
بالماروف وتمتنع الاحاطة بما لانهاية له ولا صورة وتلك 000 
وفاقا لالحكاء لضرورة قر صورة الإركت عرف عد نه وكذا موادها) أى 
التراكيب وهى أجزاء البسائط التىمنها تركبت حادثة أيضا (خلافا لبعضهم) 
أى الحكاء 0 ولنيت الذوات فى الآزل) 0 المعتزلة )١(‏ فانم لما رأوا 
المي فزع م أن لاص 2 أ انالله لاس 9 واما م سا 5 عند 
خندوث المعاوم و لعضهم ا اعتزف ون الع صفة ذانية ة ذهب الى أن 
متعاو ق العم وهو الذات نات ميم صفانه واعشاراته قُ الازل وفرق سن 
ولامجموعبا وا ماتتءاق بجحعلها علرصفة الوجود فرد علهم طوائف الاسلام 
بأن تعاق القدرة نخلق غير الثلاثة غير معقول وان هذا نفس قول الفلاسفة 
بقدم العالم وقدقام (لنا) علهم دليل قاطع هو أنه (لو قدمت) المواد (لم يكن 
دل من مؤثر لكر كنت الحادث) ضرورة احتياجالاثر الىالمؤثر وأما من فى حأ جة 
ال ولد الى اللحدث فامانى الختار لامطاق المؤثر ون اللاخص لايستازم أفى 
العم والالزمه نكل مؤر لعدم المخصص لنى بعض الآثار بنى المؤثر دون 
بعضها وذلك خروج عنالمعقول . 0 رالركب 8 اماذات المادة أو 
مقارن لما والوجود وان تقدمت | علة حا 0 ينافماوقع 
عليه الاتفاق من حدوث التركدبو يستازم أيضا )ا ند اء المسيط) الذى ادعوا 
)00 قد شكك لعضهم قَّ هذا المنسوب للمعتزلة ولا وجه للتشكيك فهو 
مقتضى القول بنبوت الذوات أزلا وقد نسب الهم فى الصحائف السم رقندية 
#أنسسه الهم السيد هنا من الخلاف ام 


1 النصمة عن الضلذل 
تركيب المركيات منه وهو الهيولى )١(‏ والصورة اللتين زعموا أنهما عرضان 
بنبطان حل احدهما فى الآخر قتحيز اوصارا جسما (والثاانى) وهوكو المؤثر 
التركيب غيراالمادة (انكان مقارنالليادة موجبا للتركيب از م قدم 0 
لما تقدم من الدليل ان ما وجب للذات لايتخلف عنها ( وأيضا حتاج الى 
٠‏ مخصص ) له بتأثير التركيب دون المادة مع تساو-هما 0 
كان) حادثا ( كالتركيب) ورجع الترديد فى محدثهميا جرى فى محدث التركيب 

(وان تقدم على المادة كان ذلك معنى حدوثها ( 
( مسئلة» (فيجب وجود محدثهاضرورة) امتناع. حدث لاحدثاه مختار 
ولا غير مختارما تقدم ( و ) بجحب أيضا (كونه أو حدثه) يا تدعى المفوضة 
والباطنية ان محدث الء عالم حادث رقدما) أى موجودا لذاته لاللغير والا 
كارت حادثا والوجوب تقدم المؤثر على المؤثر (و) (؟) وهناهو 
الدليل الصحيح لان ماقيل من أنه يستحيل عادة تأثير غير القدرة القديمة فى 
العالم لان المستحيل عادة انماهو قدرة البشر اذ العادة استقراء ولااستقراء الا 
لقدرة البشر لالقدرة الملائكة والروح فكيف يازم من استحالة تأثير قدرة 
البشراستحالة تأثير قدرة غيرم هذا اقناعى لانمدعى المفوضة ان حدث العام 
بحداثه بقدرة حادثة وحدثه قديم (و) بجحب أيضا( بقاؤه والا بطل وجوبه 
لذاته) لان مابالنات لا,تخلف وحقيقه ا نوجود تلكالنات لا كان واجبالم 
يصح أن يكون جائزاحيث بحب وجودهو يجو زعدمهاذ نلاجتمع النقيضان لان 
مأوجب قدمه امتنع عدمه (و) يحب أيضا ( كونه غير كب ولامادة لمركب 
والاعاد الترديد) 5 بق (؟)فعادجائرا (و بذلك) أى بوجو بالوجود المستازم 


)١(‏ ففحاشية شرح النسفية انا حي ولى جوه ر حل والصورة جوهرجال يمت اد 
6 هنا بياض بالاصل 
0 فى التركيب من قوله لنأ لوقدمت لم يكن بل من مؤبر ر التركب الحادث 3 


ْ وجوب الوجود والرحدة 20 ٠‏ 
القدم والبقاء وعدم مشابهة المركبات ولا موادها (يبان آناره) لان تباين 
اللوازم يستلزم تباين المازومات فار الوجوب لما باين الجواز , والقدم 
لمانات ادو ث لزم مباينة الواجب القديم للجائز الحادث ( ذاتا 
وضفانا) ذاتية ألاترى أن النارلماباينت الماء بالخفة والحرارة المبابنة لثقل 
الماء وبرده تابنا ذاتا وصفاتا , اللا أنهما لما اشتركا فالجوهرية اشتركا فى 
0 ولا كذلك القديم والحادث فانهمالم يشتركا فى ذاتى قط وما قبل 
من أن ذاته تعالى هى الوجود المطاق وهو مشترك باطللانه ا نأريد بالمطلق 
هو المأخوذ لاشرط الوجوب ولا ال وأزفساقط لان وجوده وخر بقيد 
الوجوب فهو مقيد لامطاق ولو سل اطق فب أن يورا دن 1 
من المقيدات أع', وجودات الجواهر والاعراض فيلزم تجزيه تعالى وحاوله 
وذلك تمالم يقل به غيرغلاة الصوفية (و) وجوب الوجود للذات ( اله 
مرجع صفاته السلبية ) أى هو العلة فى ايحامها لما على من أن مرجع التبان 
الكلى الى مسألتين كليتين من كلا الطرفين 

(١‏ مسئلة ») » (ونجب وحدته لان التعدد اعايعقل تهاثل أوتخالف وكل منبا 
إستان ل وهى تستلزم اللرديت الحادث فيجرى فيه الترديد المقدم 
قُْ التر كرب 

الإسئة) (واختلاف فو ال كيب دليل اخشا رالمصور) اذلوكانت 
فائضة عن الذات لا ,اختيار م ,وله قدمء الفلاسفه لم تختاف لان ما بالذات 
لامختلف (و) الاختيار (يستلزم حمة تعلق المضور بالصور ) والمراد بالصحة 
عدم حاجته فى التعلق الى أس زائد على ذاته به بقع التعلق والا كان مسبوقا 
بما احتاج اليه فكان حادئا وهو خلاف فرض قدمه وهذا معنى قول أَنمنا 


عليهم السلام : انعم أللّه وقدرتهذاته وهذه الصحة م العم والقدرة بالقوة لق 
م ى عبارة عن وى .الذات للتعل ق قبل وجوده ”ا يقال فى الملكات النفسانية 
وان لم يكن كيفية كالملكات (والتعلق) ينقسم الرقسمين لانه ( انكان احاطة 


م ا ال" 
بالصور المعنوية فقضاء وقدر ولا يستلزم وجودها) أى الصور (الا فى عام 
المعانى) وهوعام الامى ولا فعا | لحس كا يتوهم : القضاء والقدر موجب للجبر 
وذلك لان القضاء لا يتعلق,الصور المعنوية”م يتعلق بالصور الحسية كاصرح به 
قولهتعالى « <و الله مايشاء ويثبت » وصح عن النى صل الله عليه وآ له وس 
أن الدعاء برد القضاء وغير ذلك تمايدل كتابا وسنة على انلا تلازم بين الوجود.ن 
كليا وان كان الحسئ يستازم المعنوى فلا عكس وذلك ظاهر بالمقايسة على 
أفعال القوى النفسانيه فليس كل ماوجد فى النفس وجد فى الخارج بخللاف 
العكس (وان كان) التعاق بالصور (مطلقا) أى معنوية كانت أو حسية (فعلم) 
فاذن العلم أعم فن القضاء والقدر ( وا نكان) التعلق بالصور (اتخادا) لما فى 
عالم الحس أوعالم الم ( فقدرة ) لكن الصور الحسية اما تتحقق بالتر ثيب 
وأما المعنوية فانبا تتحقق بمجرد الاحاطة بها وعند هذا حدس صعة كونالعلم 
مؤثراً فى وجود بعض الصور كا ذهب اليه البعض من ان الافكار موجدة 
لصور النتائج ومن ذهب الىان ليس للنفس الاقبول الصور منواهبها أشكل 
عليه علم لله للامور المعنوية اذ لايقبل سبحانه الصورمن واهب م قبل فى 
عالم النفوس البشرية بل الصور المعنوية تحصل بمجرد علبه مها ومن هنا ذهب 
أبو الحسين وغيره الى رجوع الارادة الى الداعى الرأجح الراجع لى العلم وما 
قل من ان الصور عرض لابد له من معروض يحب تقدمه على العارض 
وذلك معنىثيوت الذوات فالآازل معدم المعروض والا لزم تقدمالعارض 
أيضا لانه عند هذا القائل منالذوات فالحق ان تعلق القدرة القديمة بالعارض 
والمعروض تعلق واحد (فصحة التعلق واجبة)لانها هىالعلم والقدرة الواجمان 
للذات(و التعلق جائز) لتوقفه على جم الاختيار والاوجب قدمالموجودات 
بأسرها وعدم نبجدد حادث وذلك باطل بالضرورة وبذلك يندفم مايتوثم من 
اجبماع الوجوب والامكان فى الحوادث لانه مبى عيل أن العلم والقدرة 
الواجمين إذاته تعالى هما التعلق المذكور ولا شك ف انه اضافة لاتتحقق 


المتعاق ضرروة فلبسذا هرب قوم الى اثبات الذوات فى الازل فلزمهم. قدم 
العالى كالفلاسفة وهرب آخرون الى انالاممانف أى ان الله ليس بعالم قبل 
حدوث المعلوم وكلا الآمى ين مندفع اذ 5 انون كر ث الريهوت امنا مو 
العم والقدرة بالقوة وأما بالفعلفهما متابعان للمعاوم والمقدور فالوجوب”ا 
ف عم الله ذاته وصفاته والهدث كا فى تعلق عليه وقدرته بالوادث واغفلة 
المتكلمين عن هذا التحقيق وقعوا فيا ذكرنا من الاشكالين (وقيل) العلم . 
والقدرة (هما معنيان قديمان فورد) عليه (أنهما أن وجبا لذاتيبا لزم تعدد 
الواجب لذاته أولموجب هو الذات لوم حدوثب) وكون الذات قبل حدوثي| 
غير متصفة با ) ضرورة تقدم العلة على المعلول * 

(إمسئلة» (والى العلم ترجع صفات 'الادراك من السمع والبصمر ) وفاقا 
لأى الحسن الاشعرى فانه يرى ان السمع والبصر عل ولا سها فى حق الله 
تعالى فان احاطة عله ليست بالحواس الباطنة ولا الظاهرة بل ذاته المقدسة 
وهرقىء و نخدلا تتاف وان الختلفت متفلقها وكذار: جع الى العلم صفة اللحياة 
لانها عبارة عسا لاإيصام الادراك الا معه فلذلك جعاو 0 شرط للع والقدرة 
لكن ن ف قولهم 5 0 الشرط واجب التقدم وذا جعله أبوالحسين وغيره 
أ عن المقتطون. بولق تقلاءكا الناة كانا ادن #وتجيع أنه تكن الحاة 
عبارة عنصعة ادراك الذات للهدركات ول نرجعها الىالقدرة لظهور ان القدرة 
تعلقا مؤثرا للصور الحسية .ولا كذلك الحياة والعلٍ . وأما الكلام فهو علم 
لانه اما حي واللير تصبدا بق أوانشاء والانشاء تصور والعلم ليس الا تصديا 
أو تصورا زم ترجع ضفات التأثير من الارادة والاختيار الى القدرة) فانهما 
عبارة عن تعليق القدرة فا قدو ر والتعلق غي رالتعلق فان التعلق مطاوع العا 

فالتعلق فصل والتعليق ارادة واختيار والمتعلق بالكسر قدرة وبالفتح مقدور 
باب الحكمة والعدل) ظ 
(مسئلة » لمر مج عم الفعل أوالترك لحان عقلا). لكن العقل 

« م - م العصمة عن الضلال » 


٠ ١ 8‏ 0 العصمة عن الال 


قد يدرك المرجح بنفسه وقد درك الا بالشرع كا م شان اله تعال 
(والعدل بقاع الفعل أوالترك لاجل ذلك المرجح) فبخرج العبث اذ لا يكون 
مرجم رأ سا (والجور) لانه (ضده) اذ توقع المر جم لايناسيه والعقل وان 
ناسبهف الشهوة فكلاصمامثل عن مناسب العقل (ومنه) أىمنالجور (الظلم)(1) 
لإمسئلة) (ولما) أي للعدل وضده (يحسنان) أى الفعل والترك 
(ويقب<ان) بمعنىكونهم| سببا للندحانكانا عدلا (والذم) ان كاناجورا (وقيل) 
قالته قدماء المعتزلة والبراهمة يقبحان و بحسنان (لذاتيباوقيل) قالته الاشاعرة 
انما يحسنان بالمعنى المذكور (للام) ويقبحان (ولللهى لنا على الاول لو 
كان للذات للاوجيت النقيضين من جهة واحدة) لان العلة الواحدة وان 
ناسيت النقيضين «اعتبارين فذلك من جهتين مخلاف ايجامها اياهما من جهة 
واحدة فى الذات فلا يصح اتفاقا وذات الاقء ال كلها 5 الك رن فقط لاذاق 
لما غيره لانها سيطة لا تماءز الا بعوارض خارجة عن الذات ا مفتضات 
( قالوا لولم يكن )١(‏ هى الذات لا امتنع الكذب وكوه) ارسال الكذابين 
فكان يحوز وقوعبا (من الله) تعالى عن ذلك علوا كبيرا (ورد بمنع بطلان 
اللاذم) ا بالاسدع الاستحالة الذاتية لان قدرته صالحة للتعذيب 
والا كان غير مختار ( أو بمنع الملازمة ) ان أريد الامتناع فى الحكمة لجواز 
أن تكو ن علة الامتناع حكنه وهىغير الذات وأما مايحاب به منأنالكذب 
صفة نقص لا تجوز عليه تعالى فهو اعتراف بالقبيح الذاق وكان اللانسب 
بمذهب امجيب هو ان كلام الله أمرا كان للرسل أو غيرجم أو خبراً صفة 
ذات لانه عنده نوع من العم كا عرفت وليس بفعل والحسن والقبح اما 
يتصف بب) الفعل اتفاقا ثم يرجع التذاع فى ان كلام الله فمل ك] ل 


() وهو ماخلا عن نفع ودفع واستحقاق أه قادم 
() علة حسن الفعل والترك وقبحهما اه 


أفعال اله تعالى وأفعال العيد ١١‏ 


يقول يخلق القرآن أو صفة ما هو رأى من يقول هو نوع من العم وأا 
تسمية النحاة للع ونحوه أفعال القاوب فرادم الفعل اللفظى المقابل للاسم 
والحرف وذلك لما تقرر فى المكمة الالمية من ان علوم الخاق وان كانت 
كسبة ليست بأفعال للنفس واتما النفس قابلة للصور العامية الفائضة اليه 
عن المدأ الفياض بالصور ولا فعل النفس قط (و) لنا على ( الثانى) وهو 
الفائل بآن الفعل: والترك اننا عاق با 3 والذم للاأمس والبى فقط 
انها ( لو انحصرت علة الحسن ف الطلب لم يتعاق المدح عقلا بفعل الله 
0 باطل ). بالضرورة فانه ود بمدو حم أفعاله بلسان المتشرع وغيره 
نفى الشرائع وليس بمأفور ٠‏ 

٠‏ سطع (و<سنفعل الله تعالى معلل بالحكمة و قيللا) قالته الاشاعرة 
مكايرة للمعتز لة والا فهم معترفون بانبناء القياس الشرعى على العلة التى هى 
المكة اليا عثة ة على - الله فى الاصل قالوا واما مئعنا ذلك (لوجوب التهاء 
الحكمة الى غاية ويرجع الى لذة عقلية ا 0 
ورد بمنع الانحصار فى اللذتين مسندا بانتهاثم | الى صفة "ا لايعال) بغير ذاتها 
(كالكرم ) لان حسنه ثثابت إذاته ولهذا قبل فى حقيقته أنه افادة ما ينبغى 
لالغرض خسنه كسن العلل والقدرة ونوهما ولهذا توهم قدماء الفلاسفة ان 
الممكنات صادرة عن ذاته المقدسة بفيض الكرم لا بالاختيار ولم يلتفتوا الى 
انالكرم لاينافى الاختتيار فلا يحتاج الىعم جم لا تحتاج صفات الله الذاتية 
لى مرجم لها على نقائضها والا لزم قول المعطلة ان الله لابوصف بوجود ولا 
عل ولا قدرة والا احتا اجكونه علوصفة الى مرجح له على كونه على نقيضها ٠‏ 

(( مسئلة» (ولل, مدقدرة مستقلة بالتأ ثير) لبعضعوار ض|لذاتالموصوفة 

ما ولضده (وقيل) قالته الاشاعرة (لااستقلال لنا ا نالقدرة قوة معدة لتأثير 
الفندان كلوه العاقلة المعدة لادراكهما) ولا قائل بأن العقل غير مستقل 
بادرا كهما فالفرق بين القوتين نحم صرف - | موجبه قلنا فلا مشاركة) 


١‏ العصمة عن الضلال 


للعبد لان الموجب مستقل بالتأثير وغيره طرد فى المؤثر وبذلك بيبطل القول 
بأن فعل العيد مقدور بين قادرين (قالوا الكسب غير الفعل الواجب عنهما 
لان الفعل كون وهوذاتكالجوهر ولا يقدر عل الذوات غير الله ورد بنع 
كونه) )١‏ ذانا بلصفة) مقدورة للعبد (والام يتحقق الكسب لانه ان كان 
ع | اعتا ريا) أعتيره العيد فى فء 0-7 كا قبل أنه اعتنا أر العبيد 5 ون الفعل 
طاعة أو معصية أ ض وذلك 3 يصمح تع ق الاعتما: ر بفعل الغير) واللا لكان 

فعل الواحد طاعة أ ومعصية ة لكثيرين | ا 
بفعلغيرم وذلك باطل. بالضرورتين (؟) (وا نكا نأمرا وجودما متميزا فهو 
كون آخر) والموضن ان لبر هناك ال كن وادد وآن العيد لا بقدر على 
الكون ) أوغير متميز ) بل الكون وأحد مقدور بين قادرين لايتميز مقدور 


أبحر ها عن 0 (أجد تمع فيه النقضا ن( الوجوب بابجاب القدرة 
والجواز باختيار الكدب (أداتتق ى التشارك فيه) ان استقل به أحدهما لىا 
تقدم من انالموجب مستقل بالتأثير وغيره طرد فالمؤثر (قالوا يحب أحدهما 
جمعا بي نأدلة العقل والسمع) فان اثبات الالميات يستلزم الجبر واثبا تالرسل 
يستازم الاختيارما صرح به الرازى وغيره من الأاشاعرة (قلنا الحاجة الى اجمع 
فرع ظهور التنافى ولاتناق بعد تسلم الاختيار) وكونه ضروريا بالفرق بين . 
حركة الصاعد والساقط وكون الجر استدلا ليا لا نالاستدلا للا يقابل الضرورة 
فوع شال ضرورة احير بداقة بحو <ركة الساقط واستدلاله بنحو حركة 
الصاعد فلي سالضرورى منهما باستدلالى ولا العكس فلا استدلال فى مقابلة 
الضرورة فيجاب بأنالاختيار فحركة الصاعد ضرورىفلايصح الاستدلال 
فيها عب الجبر يا لايصح الاستدلال فحركة الساقط على الاختيار لكن لاخ 
ان عدم مقابلة الاستدلال للضرورة انما هو فى الضرورة المدمهية أما فى 


)١(‏ أى الفعل اه () أي العقلية والشرعية ام 


الرد عليالمعتدلة فى قوم بالصلاح ١‏ 


الضرورة الانتذلالة فتقابله والخصم ينع باه الختان ور اماف 
(قالوا) قالتعالل ن دكن شناء ء ملم 5 لتق ( بم» (وما شان الا أن إشاء الله) » 
فالاستقامة بالمشيئتيز وهومعبىت ركب العلة قل ذلكمبىع أنه عا 3الشاسيت 
هو الاستقامة ونحوها وهو نوع (والمعنى وما يحدث لك مشيئة ألا أ ياه 
الله ان شاوًا) أى أن يكؤن لم مشيئة واختيار(١‏ )لا أن كوا بجبورين 
وهذا صرح به أكارقدماء أتمتنا حيث قالوا أن الله شاء أن يكو العباد د مختارين 
لتقوم علهمالحجة التارة و ا يتارم أذا اذا كان مختارهم معصية فظاهر 
وأما اذاكان طاعة فلما سيأتى من أن 0 لاتتعاق: بفعل الغير و أما مفنيئة 
العباد ذانها فع ل الله وخلقه لا خلق لم م فهى كالقدرة والداعى المتفق على كونهما 
غير اخشار بين طم + 
(داعل)» أن المعتزلة وأن هريوا منالجبر فقّد أزمهم ماهربوا منه وذلك 
7 0 اللطف عل الله تعالى ورد عليهم انهم بلطف بالكافر فأجابوا 
له لطفا فورد عليهم ثانية لزوم ان الله تعالى عاجز عن اللطف به 
0 0 العجز انما يكون عنالمقدور والتطاف الكافرحال لان الله خلقه 
على بنية لاتقيل اللطف فورد علييم انه خلق يبورا على الكفر لاقدرة له على 
ضده فل 5 ن قدرته صالخحة للضدين ولايد من ن تكر و ره دار كداكة 
(رمسئلة)» (والله تَعالى يحب الراججم وبرضاه فعلاله أ ولعيده اتفاقا) بين 
منقال خلق أفعال العباد وغيره (ولاحب المرجوح) ولابأض به (ولايرضاه 
الغاقا) أيضًا (واختلف ؤارادته فقيل يريده فعلا لعبده والاكان مغلوبا ورد 
بأن أرادته التخلية) بين العبد وبين مايريد من خير أو شر (7 توالغالة) دما 
رام فتنافى أيضا ار أدةاللّه تعالى لاحد ال خير بن خصوصه وانأ رأد سيبه 
من للف أوفتنة ة كا تقدم 0 بل الابات المومة تعاقهشيئة الله تعالىبطاعة 


0 6 فتعلق!ا لشن هو مشييه ة العياد واختيارم ومشيئة ة ألع. ماد خاق الله ام 


١‏ المصمة عن الضلال 


العيد مثل « وماتشاؤن الا أن يشاءالله وماكانوا ليؤمنوا الا أن يشاءالله » فهى 
مثل « وما كان لناأن نعود فيها الا أن يشاءالته» والسمع وانوردبماشاءالته كان فلم 
برد بماكان فقد شاءه الله والموجية الكلية انما تنعكس جزئية وأما مايروى من 
زيادة ومالم يشاءلى يكنفعانه لاصحة له عن الى صل التهعايه وآ له وسلم لايناى 
تأويل الآءات المذكورة لانه يكون فى قوة مالمرشأ من أفعاله اذ الأو لى فىقوة 
ماش اءالتهمن أفعاله كان فتكذا الثانية لان الارادة لاتتعاق بفعل الغي راسي أتى (قالوا 
بريدوعقوبة علىاصرار أومظهرا لاسمهالغفارياصرحت,هالأيات) من نحوقوله 
(ومايض له الاالفاسقين ‏ والتهأركسهم بما كسبوا) ونحوهما كثير (والاثار) 
من قول النى صلالته عليه وآله وسلٍ «لو لم تذنبوا اذهب لله بكم وجاء بقوم 
يذنبون فيغفر لل » عند مسلم فى الصحيح وغيره من حديث ألى هريرة وألى 
أبوب وله شواهد عن جماعة من الصحابة (ورد بأن ذلك يرفع حل النذاع) 
لان الفعل يصيرحيئذ راجحا لرجحان حككته والنزاع فأرادة ا مرجوح رو( 
رد أيضا (بأن الارادة لا تتعلق بفعل الغير) الذى هو الكسب أو غيره على 
الخلاف لما قلنا فى تعلق الاعتبار )١(‏ بفع لالغير فما تقدم لان الاعتبار ارادة 
ولانها مؤثرة فجعل الفعل على وجوه واعتيارات و يستحيل تخصيص ارادة 
الغير لفعل غيره يوجوهه واعتياراته (وان تعلقت بسبيه من لططف أو فتنة) 
فان ارادة السبب لا تستلزم ارادة المسبب اذ الفعل الواحد قد يكون ملزوما 
للازمين ظاهر م جوح وخنى راجح فيفعل ويراد لاراجح منهما كقتل الترس 
والهين الفاجرة من منكر الق والكى لذات الجنب واناستازم فعله للراجح 
وقوع المرجوح فغير مراد بل مامن فعل الا ومصاحته مقترنة بمفسدة وانما 


6 من زوم كون فعل الواحد طاعة أو معصية كثير بين أذ اعتبروهما 
في فعله فاثدوأ وعوقبوا بفعل غيرثم وذلك باطل بالضرورتين أه 


المشل يدرك 5 والقبح 1 ها 


يحسن و يقبح للراجح منبما وكذا فى أفعالالله تعاللىكارسال الرسل يراد للهداية 
وان ضل به من 0 

2 سئلة » (ويدرك العقل لغيرشرع جم اننال وقبحه) عندالله 
(بمعنى كونه موجبا مدح فاعله أو ذمه عند الله لا استارامه الثواب والعقاب) 
فلايدركة العقل (وقيل يدركهما) وهذاقولالمعتزلة (وقبل لايدرك أحدهما) 
وهذا قول الآشاعرة أما ن ادرا كه استلزام الثواب والعقاب فهو القول 
الاول وأما نفى ادراك المكمة المناسبة للمدح والذم فبو المقابل للقولين (لنا) 
على اراك الاول (لو! يدرك لما طابقته اله مرائع فى الضرو ريات الخنس) 
حفظ النفس وحفظ الدير. وحفظ النسب وحفظ المال وحفظ العقل 
ومكلاتا لانه مام شرع ألا وهووأرد بالذم على اضاعة الخسة والمدح على 
حفظها ما قضى به العقل ولا يقال المطابقة اتفاقة لانا نقول ذلك كاف ذانما 
ندعى الوقوع لاالوجوب (و) لنا أيضا لولم يدرك العقل وجه الحسن والقبح 
عند الله إلا صح نسبه ّ القياس بتخري المناط الىالشرع) واللازم باطل 
باتفاق القائلين بصحة القياس بتخرج المناط من الأشعرية وغيرجم ولولا انه 
بحوزادراك العقللدكمة الله ف اللاصل لما جاز نسبة حم الفرع الىالته (وان 
وقع التعبد بالقياس جملة) فان ذلك لا يكون معرفا لخصوص المكمة الذى 
هو لالتزاع (و) لنا (على عدم ادراك ا زاء) بالثواب وااعقاب انه (لواستازم 
الحسن الجزاء للا تتقضن بأفغال الله فانها حسنة بالاتفاق ولا يدرك العمل 
استحقاق الله علها ثوابا لعباده وأما استحقاقه الشك ر فهو المدح نفسه المتفق 
على أدراكه وليس بثواب ويتتةقض أضًا 0 الترعة ) فائها حسنة 
بالاتفاق ولا يدرك العقل استحقاق جزاء عليها (لانها شكر أو لاف على 
القو لبن) ا لمشمورين بين المتكامين والشاكر لايستحق عقلا جزاء على الشكر 
وان أثبته السمع (لانالشكرنفسه جر أء ولاجزاء للجزاء والا تسلسل) وقد 
دفع بعض اْحمَقين هذا الاشكال بان الواجب العقلى انماهو شك رمطلق لامعين 


| 20200 العصمةغن الضلال:” 0 
فليا عينه الشارع كان استحقاق الجزاء على امتثال المعين لكن ورد عليه ثانيا 
ان امتثال العيد أ سيده لاستحق عليه جزاء لان منافعه مستحقة لسيده 
وان استحق مدحا بالطاعة (وكذا الملطوف به لايستحق عقلا زيادة على 
اللطف) به قئل وأما استحقاقالعقاب علىترك الشكر وترك الالتطاف فيدركه 
العقل لان تركهما كفر نعمة وأجيب بأنه لو استلزم الفضل لم يكن فضلا اذ 
الفضل مالايستلزم منخصا ولا عوضا والاكان معاوضة ومنة (قالوا ادراك 
الحسن والقبح فرع ادراك سببهما وهو رجحان مصلحة الفعل أو مفسدته 
عند الله ولا يعلم ذلك الا الله قلنا قد اعترةتم بادراخكه علة حم الفرع غير 
المنصوصة وعطابقته فى الضروريات) الخنس فلا يتجه منعه بعد ذلك وذلك 
كاف لنا فانا لا ندعى ادراكه وجهكل حسن وانا المدعى جزئيته ه 


باب النسؤة 


لسئلة) (هى إبحاء الله نشو مرو الغ الى بعض البشر ) فيخرج 
الرمل والتنجم لامها صناعة لازا 000 نة لانها أبحاء الشساطين 
ويخرج ابحاء الله الى الملا ئكة ليا لسع لتر د العرف (فانكان فيه) أى 
فى احاء الله تعالى عله بالدعوة إلى جناب اق فرسالة ) فالرسالة هن 
من النبوة » شْ 

(سئة)» ويعلم مشأهد صاحها صدقه بالحدس) وهو ضرورى لان 
الجحدس اا العلوم لدم عند 000 ميادتها فيه بلا اتتقال فكر من 
المبادىء الى المنام ى وما يقال من أ ن الضرورى من فعل الله فيلزم قيام حجة 
الكافر علالته حيث يقول ل يخلق تلك الضرو رة لى فذإك مدفوع بأن ٠‏ الحجة 
اما الل ار بقم عنده دليله وهو لم يكلفه به عند 


اعتراف الكبان بقصور ماعندض | 


الحققين م )١(‏ سيأ وا حققناه فى مؤلفاتنا ما لامحيص عنه وا 07 
ا مباينة أحوال النى لاحوال السحرة وال كبان ) 
تسدعل نيجه ون خورف ,القكل ومو افهيه اللاتياء فى قو الهو أففالة ع 
أن 0 أخريه ابن حبان والبييقى من حديث أ ذر بسندين حسنين 

قائة القيع :د أووينة وعشرون ألفا يحيل العقل تواطهم على الكذب ا 
ع مويه 0 ف عص بره كابر هيم ولوط 00 على الرياسة ورغنته 
عن الدنيا وعن أجر على أعماله وظهور عدم تعليه من بشر واستواء الشريف 
والوضيع عنده فاق واعتراف السحرة و لكباق بقصور مأ عندمم عما 
عنده وكولة بجا بالدعوة وعدم كلها أخير به من الغيوب وبقاء معجزته 
كالناقة (؟) والقرآن والصخرة وغير ذلك مما لا يجتمع لساحر ولا كاغن 
(و) يعم ( الغائب عنه) صدقه ( بالتواتر ) لذهالأحوال (وهما) أى الحدس 
والتواتر (ضروريان فينتبض) حينئذ (قولهحجة ف الالميات مستقلة ) بدون 
نظرعقلى (ولادور) في الاستدلال بقوله حيائذ لازصدقه ضرورى لانظرى 
واعننا برد الدورالذى صوره المكلمون” اوكان صندقه مأحودا فن النظر 
لنظر فى دلالة المعجزة على الصدق قالوا لان العلم بصدقه ,توقف على العلم 
بان المعجزة لايؤثر فيها غير القدرة القديمة فيازم تقدم العام بوجود القديم 
وقدرته وعليه وعدله بحسث لا .بصم خلقه المعجرة على يد كاذب وغير ذلك 
من صفاته فلواستدل بالسمع على ذلك لكان دوراً بخلاف ما اذا كان العلم 


(1) لعله الآتى له فى بابالابمان والاسلام والكفر من قوله فانترك 
لاعمدا فامختار يأثم التارك ان قصر فى تحصيل المقتضى ونفى العذر مثل هذا 
الوجه لايتمثى فى أول نى ولا فيمن بعده حتى بملغوا حد التواتر ام 

6 هذا سراق مروتق ا ففورها أخير هديق الشبويت: رالنافة زا 
الميرة بالقرآان:والضكرة اه 

دعام العصمة عن الضلال « 


57 أعصمة عن الضلال 
بصدق النى عدا وات يروو لإيحتاج الى كشب ««الاظر 
بل هومفاجى ء للذهن بلا اتتقال فكر وارتفاع ا ظاه رعلىمآن :الدور 
فى دلالة السمع معارض مثله فى دلالة العقل 8 نظرية : 

ل( توضيحه ) 4 أن الدليل يل على الله تعالى هو | لعالم فللا يصح الاستدلال به 
عليه حتى يعلم انه لايؤثر فيه غير قدرته ويتوتف على ار بوجوده وصفأته 

؟ ذكر فى المعجزة بلا فرق وما أ به فى دلالة العالم أجيب به فى دلالة 
المعجرة اذ كل منها عاوق لعاذة أفعال الشن وجققا المعارضة وجه آخر 
مذ ور فى مؤوله فاتنا فى الكلام واللاصوله 

١‏ مس 2 (والجنة والنار جزاء على الاعمال وقيل) هما ا طيعيان 
للاعمال فالجنة لازم طبيعى لعمل البر . والنار لازم طبيعى لعمل الاام كي 
يستلزم الغذاء اللذة والم م الآلم فليسا ير زاء .لان (الجزاء ماقابا “تفعا أوضرا 
للبجازى وهمامستحيلان فى<ق الله تعالى قلنا مخالفة أمره ونميه استخفاف به 
شييه بالضر وطاعته تعظم له شيه بالنه مع قالوا ) الاستخفاف والتعظم مبنيان 
على ان أمره ونبية تمال طاننة يوان 02 ابم كون طلا لارادة المطلوب 
وذلك منوع بل اما يكون الا د لارادة كونه أمىاً ماء عم من مذهب 
الاشعرى لان الارادة لاتتعاق بقول الغير ولو سم ذالطالب محتاج والله تعالى 
منزه عن الحاجة (بل هما ارشاد للعباد في) فى المعنى خبر عما يستازمه العمل 
من خير أو شر وان كانا فى صورة الطلب) وطذا قبل فى حد الام والنبى 
انهها خير عن الثواب والعقاب م نقله صاحب مختصر المنتبى وحققنا ذلك 
اق فرعتا له أن الطلب ينافى الغناء والتخبير الذى صرح به أمير المؤمنين 
على كرم الله وجهه فى قوله انما أمى تخييرا ونبى تحذيراً ) كا يدل عليه قوله 
تعالى «فن ح شاء فليم وطخ اشاء فليكفر » ( قلنا قال تعاللى جزاء يما كانوا 
٠‏ يعملون) فسماها جزاء ( قالوا يجاز يجامع الترتب جمعا بين د ليلىالعقل والنقل 

قلت وبذلك 0 00 منبا اشكال استحقاق 8 زاء على الشكر 


بيان الموصل الى النار 1 
راللطف ا تقدم ومنها اشكال المغلية لو حمل على حقيقة الطلب ومنها اشكال 

تكليف |( الكافر ,امحال لو لو حمل على حقيقة التكليف ولا يقال الاجماع على ان 
الام لويخ تكلر يف لانا نقول مء بىالتكليف فعل أات التكلف ألتى ص جع 
جميعها الىا نطف ولهذا تختلف التكاليف كأ يدل علىذلك قوله تعالى « لا بكاف 
الثةنفسا الها أعاها » فان اللطاف شرط لارادة المكئف 5 قوله تعالى 
«ولولا فضل الله علي ورحمته مازى م منكم من أ حل أبدا ولكن لله بز من 
إشاء» وارادة المكلف * شرط عقل لفعله لاك نصدوره منه الاها و,ستحيل 

المشروط .دون حصول شرط اتفاقا , 

(مسثلة») 0 الىالذار فقيل الشرك لاغير وةالاجمهور 
بل وغيره من اتخالفات مع اتفاق -١‏ جميع على جواز العفو عقلا قبل وشرعا 1 
صرح به قول أبرأهم عليه الام 2 غفور رحيم وقول عسى 
عليه السلام وان لعف ر لهم فانك ل العريز الحكيم وقول با أللّه 
عليه وآله وسلٍ اللهم اغفر لقوى فانم لا يعلمون (واختلفوا فيه سمعا فقيل 
سواط التو ) وهذا قولالوعيدية منالمعتزلة (وقبلمطلقا للموحدبشفاعة 
و توية أو غيرهما) وهذا قول أهل السنة ومن تبعهم من من الاشاعرة وغيرثم 
(وقيل بل ولغيرا موحد بقطام دوام ام عذابه فقط) دون عوك العذاب فلا بد 


منه وهذا نص عليه ا( غزالى و وصرح به بن تيمية ومن تبعه فكانت المذاهب 
أروئية اختصاص عذاب النار بالمشرك اختصاص العفو بالتائب عموم العفو 
للتائب وغيره من الموحدين عمومه لا ولومشركا بقطع دوام عذابه الأول 
هو الارجاء قول مقاتل بن سلمان ومنتبعه والثااى هوالاقناط وكاد الاين 
افراط وتفر يط ولهذا صصح عن أمير الم منين كرم للّه وجهه انه قال الفقيهكل 
الفقيه من لم بيس الناس منعذاب الله و يقنطهم من رحمة الله والثالث رجاء 
وهو تردد بين الامن والخوف لتقييد المغفرة بالمشيئة المجمرول من هى له وذلك 
معني كلام أمير المؤمنين كرم لله وجهه والرابع رجاء أيضا كالثالث الا ان 


5 لكوع السلدل: 


متعلق الرجاء انقطاع العذاب لا'فى وقوعه كاسيأتى (احتج عع الاولونة: شدي دن * 
قال لااله الاالله بالجدة) وهى صرحة كثيرة ة (وآ جيب ات لايشتازم 
عدم دخو لالدار) لاحاديث دخو لامو <دين لتطهيرهم مها ما يطبر مها السمندل 
“مالخروج م منها الىالجنة شفاعة 4 أوطنو أو واستيفاء فقدصح الاستشفاء قد 005 
فالدنيا بالمصائب وف البرزخ وى الحشر وفى الناركل ذلك نطقت به السنة 
الصحيحة ( احتج الثانى بعمومات الوعيد وأجيب بان تخصيصما بالتا تب أبطل 
قطعية عمومها خاز تخصيصه ثانيا بعمومات الوعد الشفاعة والرحمة) لاسما 
والرحمة سابقة للغضب بالنص الدوى واثارها عفووفضل لاخاف ولا كدب 
كتخلف الوعد (احتج الثالث بعمومات الوعد وأجيب بانها مطلقات تحمل 
عل المقيد بالتوبة قالوا بل ( )١‏ من الحكم على الخاص ( ؟) بحكم العام( ؟) ولا . 
بخصص به العامكا على فى الاصول ولو سم فتخصرصه عفهوم الصفة تلم 
العمل به فى الء اميات متفق عليه وأيضا لا يصح التقبيد بالتويه فى أن الله 

لايغفر ان يشرك به و يغفرمادونذلك لمن يشماء لا نالسلب والا يحابمطلقان 
فأن قه مدا كلاعما بطلأ أسلب أنه نفأقا) للاجماع على أن توبةالمشر ك توجبالمغفرة له 
(وبطل تقييد الاجارب عبات 6 للاجماع على تساوىااتائيين (وان قيد الايجاب 
مها والسلب يعدمها يا مع فسادتق .د الا جاب بالمشيئة أيضال ؛) وانقيدا 
كلاهما بعدمها كا نذلكهوا اطلوب و بهيصح تقبيدالا>اب بالمشيعة تبقية لمكمة 
الخوف) ف ل ا ل ا يفسدوتوهم بعض الناظرين( ه ( 

)0( 5 العفو عن الثائب أه 

6 وهو التائب اه 

49 وهو العفو مطلعًا للاوحد اه 

69 5 للاجماع على تساوى التأ كيين أه 

)60 المتوم امام زماننا المتوكل على الله | سواعيللىه من خط او لاف رحمهالله 1 


الامان والاسلام والكفر 3 
فى هذه المشئلة انكل واحدة من الكائر المتصوص عليا أَخَض مما ذون 
الفدك فيجب تخصيصه مها على ماهو مذهب البعض ى تقديم الخاص على 
العام الجهولى التاريخ وذلك التوثم غيل أن الكائ المتضوضة لفط اران 
والزانية والذين بأكلون الريا ونحو ذلك مما هو عبارة عن الفاعل المتوعد 
هن ا ار من كل وأحد من تلك العمومات وهو جمل وقد خصت به 
وماخص عمجمل لا يكون حجة على العموم ثمتوهم أيضا ان من يشاء تخصيص 
للبغفور فكون المغفور ملا لاجمال مخصصه وهوغاط علىغلط لان الاجمال 
انتماهو فالمخفور له لا فيالمغفور أعنى مادونذلك (احتج الرابع بان دوام 
العذاب ينافى التمدح باعى الرحمن الر. حم وو هما ) العفو الغفورمن صيغ 
اممالغة المقتضية للنهاية فى الرحمة (وبان الناز تفنى لانها من الم الفساد دون 
الجنه اذ م ى رحمته) كا أطبق ق عليه المفس.رون فةوله تعالى «فق رحمة ة الله مم فيها 
خالدون » والرحمة لاتفنى ( قان! اجتهاد فى مقابلة النص بلا يغفر أن يشرك به 
قالوا يستلزم وقوع العقوبة ولانزاع فيه واما النزاع فى دوامها) ولادلالة 
للآبة عليه ( قلنا آباتالخاود والتأبيد قالوا هما اللبث الطويل قلنايلزم مثله فى 
خاود الجنة قالوا منعه قوله عطاء غير ذوذ ) وهوخبر لا يكذب (ولان قطع 
الفصلصفة نقص) ولاتصلح صفة النقص حكمة غائية ل+ك. م و قد ثرت تخصيص 
العموم وتقييد المطاوق ا اتفاقا قن لوسم) ما أديع (فوسر 
نع الشرع من من أفشائه فيح رم ) 


باب ( الابمان والاسلام والكفر ) 


(مسئلة) (الاممان تصديق) قلى وهوالذى ( يستلزم عمل المصدق با 
' عل عجى ء الشرع 6 لام مال سايم العمل فلس يتصديق اناا #صيد زق غمارة عق 
]| دين أ( على وطهذا تود معدا ا ق الء قي العم و لعمل 0 من الاش عاق 5 3 


1 العضمة عن الضلال 


ظ ضرورة كون العاقل لا يعمل على غير مايعلم واتما يعمل على ذلك الجاهل 
فقولنا يستازم الم وصف كاشف لا مخصص و ,ذلك بطل مايقال ان الفاسق 
مصدق (والكفر تركه) أى تركالتصديق المستلزم العمل بأن لا يكون هناك 
تصد بق ولاعملكالحرنى أوعمل لا تصد بق كالمنافق ( فبينعينيهم أونقيضهماتبان 

كلى والمسلم أعرمطاقا منالمؤمن) فكل مو منمسلم ولا ينمك سكلية لقوله تعالى 
00 قل لم تؤمنوأ ولكن قولوا أسلءنا وما يدخل الايمان فى 
قلوبم » وقوله ٠‏ الاعراب أشد كفرا ونفاقا» (وأعم من وجه من الكافر) 
لوجود المسل وحده فى المؤمن العامل ووجود الككاةوعيينة فى المكن 
واجتماعهما ( 6 فى المنافق (لحديث ) ؟) لانزى الزالى حين يزنى وهو مؤمن 
ونحوه) لاترجعوأ (؟) ؟) بعدى كفارا بضرب ل 
فى مادة الاجتماع من وجه دون وجه لا كالكفر فى مادة الافتراق فهو من 
كل الوجوه ول تجر أحكامه على مادة الاجتماع تغليبا (») لما يصحبه من لواذم 
الامان لحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( والفا سق أخص مطلقا من 
الكافر ) فكل فاسق كافر ولا ينعكس كلية وذلك لان الفسق موضوع - 
لغوى للفعل الخسيس فقط كالكذب والغدر والخيانة والزنا بحليلة الجار 
ونحوذلك لامثل القتل والنهبب والشرب ونحو ذلك فانهمكانوا لايسمونه فسقا 


(1)أى الكفر والاسلام اه 

(0) دلي لكون المسم أعم مطلقا من المؤمن 

0( دليل كونالمسم أعم من وجه من 00 اه 

(:) علة لعدم جر ىأحكام الكفرفمادة اجتماعه معالاسلام ونناضاة 
أنه قد اجتمع فى المنافق جهة كفر وهى عدم الاعتقاد وجبة اسلام وهى 
العمل بالشرعيات الذى هو من لوازم الابمان فغلب جانب الاسلام علي 
جانب الكفر للحديث الح اه ٠‏ 


0 ين الامان والاسلام د يف 


فى اللغة ذء م المسل الذى ا ا لكيرة كت عهد ونكث العهد فسق فى 
اللغةكالخيانة وكلاهما من اللافعال | الخسيسة ذالفسقاللغوى والشرعى يجتمعان 
فالغدر والخيانة ونحوهما ويوجد الشرعى بدوناللغوى فالنهب والقتل بغيا 
واللغوى بدو نالشرعىلا.وجد فبينهما هوم مطاق منجانب الشرعى (وقيل 
اطلاق الك ر علىالفاسق از ورد بأنالجازية تنينى ء عل أ الاما ن قول بلا 
عمل) والافانتفاء جء )١(‏ الايمان موجب لاتتفائه وانتفاؤه وجود نقيضه 
ونقيض الايمان هو الكفر فقط لما عرفت من أن بين عمابهما و بين 
نقيضيهما تبان كلى فبما نقيضارن )١(‏ لا ضدان . وأما أحاديث 
الفى عق تكترون فاك اله الا فع أم | عمد ا ساووف 1ن 
الروافض والخوارج وتكفير المكفر أيضا مم كو نهم قائلين لا اله الا الله 
كار ديات النبى متوجه الىأجزاء أحكام الكفر عليه تغليبا للاسلام جمعاً 
بين الآدلة (و ) مبى أيضا على ان (الكفر ليس كالايمان بز يد وينقص 
. وذلك باطل ) لانهما وتقيضهما فى طرف نقيض فربادة أحدهما نقص من 
الآخر والعكس ( فان ترك ) التصديق المستلزم للعمل ( لاعمدا ) بل جهلا 
أولشيبة (فاختار يأنم التارك انقصر فىت#صيل المقتضى ون العذر) وتحصياهما 
اما 005 بنظر الانصاف (لعد بجو بها وقبل مطلقا ورد بانه من تكليف 
غير المعلوم) كيف وقد قال صلى لله عليه وآ له وسلم اللهم اغم ر لقوى فانهم 
لابعلدون (وهل يطاو ق الكفر والفسق عل الموحد الذى أستلزم ١‏ جتباده مالو 
تعمده) بغير اجتهاد ( كان كفر ا أوفسقا) بضرو رةالشرع عد فؤداق 
ف كدو التأى بل المبنى على قياس اللازم عل الملزوم 00 
وقبل لا وهوالصحيسم) لان القائل بالملزوم جاهل لازوم اللازم بل منكر 
له متبرى" منه ففايته عط وقد عل افتراق أحكام العمد والخطأ بضرورة 


)١(‏ وهو العمل اه () كليا ارتفع أحدهما وجدالآخر اه 


00 0 امم عن الضلال . 
الشرع فلابقاس أحدهماعل الآخر ( وماوردبه الشرع من تكفير الموحدين) 
كا وردفى تكفير الروافض من اللاحاديث الصحيحة وفى مروق اك وادرج من 
الاسلام وأحاديك تكثير من كفر المسلم (حمول على تكفير متعمد المخالفة) 
اتباعا للهوى وهومايدعى من كون متعمد الكبيرة كافر من وجه دون وجه 
(وأما عخاا ف غير الضرورى فلا يطلق عليه الكفر اتفاقا) بين المصوية 
والمخطئة وان عن تاثا سواء كانت المخالفة ( عمداً أو خطأ ) ٠‏ 
((مسئلة» (والموالا 6 ففأصل اللغة منالولاء وهواتصال أحذ الفيين 
بالآخر والقرب منه و فى عرفها الاتصال لرابطة نسب أو غيره من اللاسباب 
وفى اصطلا ح الشرع ) اتصال بالغير قلى) وان تفارقت اللاجسام (لمشار كته 
فى دينه وه نقيضها فيتنافيان فى الفعل الواحد للا الفا عل) لقوله تعالى 
«فان عصوك فقل انى برى*ء »نما تعملون» فأص بالتبرى من العمل لا من 
العامل وأما قوله تعالى «إنا 1 مك فالمراد من فعلكم اذ لا يصمح التبرى 
الامنالفعل (وقيل بل) يتنافيان (فيهما) أى فى الفعل والفاعل فالولى لايصح 
أن يكون عدوا قط والعكس (لنا أنه يصح) انه كون فى الرجل خصال خير 
وخصال شر فيكون ولا عدوأ (بالاعتبارين) وبذا سقط التكلف لوجه 
مواصلة بعض المتقين للظالم والكافر وأما وجوب الهجزة 0 
حرب المؤمنين عن حرب الكافرين وعللى لك ورم عن نم م قثر مو اد 
قوم فهومنهم أىى! لظاهر قال تعالى (فان كان منقوم عدو 5 وهومؤمن) 
الآية والا 1 وجبست المكفارة عل قاننه ولا بمى مؤمنا وقد قال النى صلى 
الله عليه وآله وسم تست الحدود فى الخر لا تعينوا الشيطان على أخيكم 
فأبقى له اسم الاخوة فى الددن ليقاء بعض الدين ن فبهكما قلنا ىحة 0 
المسم والكافر فى الفاسق ه 


سن 


الأماأمة 2 
بأب الامامة 


الإسلة» (الامام) لغة المتقدم فخيراء + 0 واأصطلاحا (المتقدم فا 
يرجع اليهحفظ الشر بعةوهو) ثلاثة أحدها (ملكةاجتهاد) أ اقباط الاشتكاء 
الشرعة عق مأخذها لاعن تقليد والا كارن المقلد بالفتهم هو(١)‏ 
الامام لانه امتقدم فى أعظر ما يرجع اليه حفظ الشريعة وهو العلم (و) ثانيها 
(بحدة) أى شدة بأس يمضى بها الاححكام (و) ثالئها (ورع) وهو القيام 
بالواجبات واجتناب امحرمات والمشتبهات ولا بد من كون النجمدة والورع 
(متوسطين بين طرف الافراط والتفريط) لان النجدة اذا بلغت حد التهور 
جاوزت العدل واذا ضعفت قصرت عنه والورع اذا أفرط يقيد صاحبه 
بالشكوك والأوهام فضاعت الحقوق واذا ضعف تجحاوز الحدود الشرعية. 
(والا) جتمع فه هذه الأو صاف (فلك) لا امام » 

إ( مسئلة » (ولما منصب من الناس مخصوص) هى حق طم شرعى من 
نازعبم فبه صار باغيا (وقيل لا منصب الا التقدم المذكور لنا ماسيأتى) من 
أدلة اختلفينقى تعيين المنصب (واختلف القائلون بالمنصب ذالختار) انمنصما 
(علل له منفاطمة علمر م السلام وقبلقريش كلها لنا حديث استخلاف 
الى صل لقال وا لوس القن "كناب انوع ف أل ب اط اد | 
تارك و فم ومخلف فيكم وفى لفظ خليفتين من حديث زيد بن تأ وى افا 
فلا تتقدموها تبلكرا من حديث زيد نأدقم وله ألفاظ متقاربة من حديث 
على وابنعباس وأنى ذر وسلمة بن الأ كوع وابن الزيير وأبى سعيد وأنى رافع 

وأم هانى* وأم سلمة وجابر وحذيفة والزيدن وضمرة الاسلى وخزعة بن 
نابت وسهل بن سعد وعدى بن حاتم وعقبة بنعامس وأبى أبوب ب وأى شرع 
الخزا عى و أبىقدامة الانصارى وأى ليل وأنى اليثم بن التيبان كلذلك مفرقا 
عند أمة الحديث دواو ينهم وبعضها فيح مس ولايناضه ورودالحديث 


() بناء على انه حى 


«دمسداع 010 


نا العصية عن الضلال 


فى بعض الروايات بلفظ وستى لوج» جهين , أحندهما أن 0 0 العقى 


ذكر أنه تكرر من النى صل الله عليه و لد وسلم ل مواففت متعددة بعضبا وقع 
بأفظ الدرة ونعضا | بلفظ السنة وكانيهما انه قد صح وقوغه بلفظ العترة فهو 
كه فيشمله لفظ ونبق فكو الفنك. اتا 00 السو وَمثله أهل ش 

يدّى لسفينة الوح من ركم يخا ومن تخاف عنما هلك فى جمهوردؤاون أمة 
تكن احديت على ابن ن غباس وأ ذر وسلة بن الأ كوع وأينْ الزيير 
وأفسعيد وغيم وفالمستدر اك للحاكم وقال كيح ع الاستاد لفظه فاذا خالفتىم 
للةا من | لعرب لفو فصاروا اله لان وقد لت أن أهل بينث 
الو صل الله عليه وآله وسلم مْ ا المشبور اذ أن ازا 
ات عن الخلافة بالحديث الصحي صحيح ان تفلم أمة ولب ت أمرثم امرأة 
(والكق) ‏ من ا ( ظاهر 2 ات ْ اتباعي) الذى هو معنى 
الاتيام مبما لان فها البى ع نتقدمه) والاخبار يلاك انلف عنه) ( الوا 
أخادنق الثم قن قرايش) كثيرة صيحة ( فلنا) أخار” 1 ها يكوان لاما يدب 
( ثم قريش مط تحمل عل المقيد) أغل اليك كا تقر رف الاضول: من 
حا المطاق عل المقيد أذ كناف م وأحد م فى مقامنا وليس من الحم 
على الخآص 0 العام يقال لا بخصصه اذ لفظ قريش مطلق لا عنوم. 
2 ففى أحاذيث الثقين كران بى غيم 0 0 وذلك 
د" لتاق اران يُمْشْدَله الأمامة ابتداء"| ما الك" الف 00 
0ه ور ا بسفك دماء 0 


وانما 7 الطلق على ذوى الم زلان' أول لمانا َك فيان 
عباس وهو أقعد تأويل التنديل النض) مرت النئ صلل آله عليه وله 
ول يت قال اللهم عله التأويل ل ل م راطق 


الاتاسنةة:” 5 


بالعلم 3 من رن بالقرآن) وليس الا أهل البيت المعينين ضير أهل الكاء 
فتلك الاجاديث مع اتهاضبا لتخص يصهم بمنصب الامامنة منتيضة عل 
حجية ة اجماعهم 5 

0 (و) الامامة زهى شرعية) خلانا 0 وغيره فزعموا 
أن وجوم عي وقد حفقنا رد كلامهم قُّ ضوء التيار' شر الأازهار والشرعنة 
( نظرية) أ ى غير ضرورية الا انهم قسموا التظرى الى قطعى وظىْ فكانت 
العلوم ثلاثة علم ضرورى وعلم غير ضرورى وظن واختصضن العلل :غيز 
الضر ورى باسم القطعى اصطلاحا )١(‏ وجمرور أصحابنا على كونها ( قطعلة 
أصلا ) أى وجوبا فى ا+ة محتجين. .بفرع ( ؟) رسول الله صل الله علنه وآآله 
وسلم المضب امام وأجيني دان هذا رجوع الى كونما واجبة عقلا لان هذا 
استدلالى عقلى م حم حفظ الشريعة عبارة ة عن العم بالحلال وال الخرام وتعايمهما 
فالامام هو حافظ أدليمًا ومعلمهما لا المجاهد لخالفهما حتى قال ان شترمة 
وغيره ان الجهاد مندوب لاواجب والجواب عن ذلك وتحقيقه أشرنا البه.فى 
ضوء النهار (و) كذا هى قطعية (منصماكليا) كقريش إأوأهلالبيت فان دلالة 
النصوص على الأحرين متواتزة المعى فهى قطعية كا مطلياً ودلالة فى أهمل 
ألبيت (ظنيتنه) أ ى المنصب اذاكان (شخصيا) كالمنصوب للقيام ما فامايعل 
استحقاقه إباها بالنظر والتحرى المفيد لاظن ل غير (الا عليا) عليه به السلام 
فامامته قطعية لحديتث عمار 11: واتر لفظا ومعنى اجماعا بلفظ ويم عمار يدعوم 
الى الجنة ؤيدعونه الى الناروذإك صريح فى أن عدا يا وأصحابه يدعون الى اسلعة 
التىدعا الله البها فى قولهتعالى «والله يدعو الى دار السلام » وذلك معنىالامامة 
فالددن قطعا فلا تتحقق امامة مة الدين الالمن سار سيرته فىالمسلمين (والمقصود 

با) أىالام أمة وهو حفظ الدبنووجوبه (قطعى ) لقولدتعالى»انالة, نيكتمون 


سد دحب ج-79- “0 اهدعسيو د - 


00 0 اعندم قي ظنية أه () كذا بالأصل - 


5 العضمة عن المتاذل 


ما أتزلنا من المينات والهدى من بعد مابيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم 
الله و يلعنهع اللاعنون» والجهاد سنام الدين ولهذا قال أمير المؤمنين كرم الله 
وجبه أما والته لولا حضورالحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله 
على العلداء آن لا يصبروا على كظة ظالم ولا تبعة مظلوم للألقيتِ حبلها على 
غاريا ولسقيت آخرها بكاس أولا و لالفيتم دنا 1 عندى كعفطة عنز فىفلاة 
الا أن كلامه عليه السلام ظاهر فى أن وجود الناصر شرط وجوب الامامة 
وجوبا مطلقا بل مقيدأ ْم يلزم أن لايحب تحصيل الناصرلآان تحصيل شرط 
الواجب :ليجب لايحب 6 علم وحينئذ يلزم أن يكون العقد أو الدعوة على 
المذهين جائرَا لا واجبا (وغاصب المنصب مخط آثم ان ظن الاختصاص) 
من دليله لآن العمل باليلن واجب ومتعمد #الفة الواجب ولو ظنيا أ ثم 
للاجماع على وجوب العمل الظن الحاصل عر دليل شرعى (والا) يظن 
(فعذور) غيرآ ثم وان كانعخطتا اذاكاند ليلها(١)‏ قطعيا عند من جه ل القطعى 
غير الخرورئ علا وأما من لابشبت الا ظنا أو ضرورة فلا ينبغى له أن 
يحرم بالخطأ لآن الظن لا يستازم المظلنون ولاعلقة بينه ويينه الا أن يغلب 
من الخالف ظنه للمنصب فلا شك فى تخطةة مخالفته ظن نفسه لوجوب العمل 
بالظن فهو ظن مخالف لواجب عنده ٠‏ ا 
(مسكلة) (و طريقها العققد وهو تخصيص جماعةمن أمكن حضوره قطرها 
. منأهلها) أهلية كلية (؟) أوشخصية(؟) اذ لايصح أن تضرف فالحق غير 
أهله فلا يكونون من غير أهل البيت ولا عن لم يجمع شروطها منهم أيضا 
اذ لايعرف الحقغيرأهله فيذعنون (لواحد منهم ما فيلزم طاعته) منعقدها 
(1) أى دليل وجوما فى اجملة اه 5“ 
(0) لعله المتقدم فمايرجعاليه حدفظ الشر بعة من ملكة الاجتباد والنجدة 
والورع المتوسطين (م) عله المتقدم فى أحرد الثلاثة ام 2١‏ 


الامامة ش أ 


وغيره من لم يمكن -ضوره من أهلها اذ العقد كالم وهو يصمح على الغائب 
الذى لا يمكن حضوره موقتف الحم وبهذا صرح فين اا نين على كرم الله 
وجهه حدث قال ولعمرى لئُن كانت الامامة لاتنعقد حتى>حضرها عامة اناس 
ما المذلك سبيل ولكن أهلها يحكدون على من غاب عنها قوله أهلها ظاهر فى 
أ كمد الا سفن من هوأهل لها و فىأنها لاتنعقد الا بعقدمم (وقيل سيقه 
بالدعوة) للق الى طاعته وهذا رأى بعض أثمتنا (وقيل غلبته علبها) تقطع 
حق غيره فيها (لنا عموم منصبها لأهله) لانها خاصة نوع والاصل انعكاسبا 
واما يبحوز أن لاتنعكس لمانع أو عدم شرط ألا ترى أن الكتاية بالقوة 
وبالفعل خاصتان للانسان وان ل 5-6 الا ىلفوات شرط هوالتعم ومقطوع 
اليدين لوجود مانع هوالقطع وغيرالمنعكس انما هوحصول الخاصة بالفعل اما 
بالقوة ففنعكسة داتما وكذا الامامة عامة لافراد منصها بالقوة منعكسة وانلم ‏ 

مكس بالفءل لعدم شر ط كالعلم ونحوه أولوجود مانع ولا مانع بعد حصول 
المقتضى الا الخصص (ولا مخصص الا بذليل ولا دليل غير اجماعهم) على 
الخضاض : احد وان ل يكن اجماعا كاملا فهو كم الحام وأيضا تخصيصهم 
لواحد انما أسقط <توقهم من التصرف فقط فلهذا بقى لم عب الامام حق 
المشاورة ؟اوجب على رسو [الله صل الله عليه وآله وس بقوله تعالى وشاورمم 
مع عصمته وتأبيده بالوح بى ونبه تعالى على وجو ما على غيره بقوله (وأممم 
شورى بينهم) وهو (ظا هر قى قبح الانفراد) لآنهم مدحوا بالشنورى فهى 
صفة مدح ونقيض صفة ة المدح ص حدفة م قطها وصفة الذم قبيحة أتفاقا 


(وحديث انا لا نولى هذا الام رجلا سأله أو حرص عليه) متفق عليه من 
حدابث أنى مومى فى قصة وله شواهد كثيرة منها حديث من أم قوماً وم له 
كارهون فعليه لعنةالّة وأحاديش النهىعن سو الالامارة كثيرة كل ذلك تضمنته 
دواوين الاسلام الستة والكل ظاهر فى أن من سأل الولاية لايستحةها )١(‏ 


)١(‏ والسابق بالدعوة والمتغلب سائل اهم 


3 العصمة عن الضلال 


( قالوا فرضن كفاية ) اذا قام به البعض سقط عن البعض (قلنا بشرط وهو 
النصب فان اختلفوا) قبل العقد لواحد (حكبوا أعر رفهم بهم و أبعدمم عن 
لرغبة فيه) يا حكم أمير المؤمنين واحتج أب التحكم بين الزوجين وى صيد ٠:‏ 
حرم واما وقع الخطأ أن عا ل رو اس ين 
وهواماعين أبنعياس وأما المخالف بعد العقّد فالخالئف باغ ولامرية الحديث 
اذا بويع لخليفتين فاضر بوا عن قالآخرمنهما ونحوه للآن عقد أعيان أهلبا حجة 
| ([مسئلة 2 (ويجوز تعددم مع تفاصل الاقطار وعدم قيام الواحد 
مصاكها وقبل لا لنا.انها فرض بتعاق كل صالح لمافلا ينع منه ألا لمانع 
وليس الا خوف مفسدة التعدد) م قال أبو بكر رضى الله عنه للانصار لاقالوا 
مثا امير اود مك مز نينان قغيد له نعملحا نزو الحماه |لوانفة لديرة اللا الفا 
ش الواحد (و لامفسدةمع أل فاصل) يرث يعجزالماصوب عن تولى ماف المتفصل 


بنفسه ورعا يقال نصبه لوالفيه نوب منابه وهوممدود بأن استحقاقه التولية 
فرع استحقاقه النولى بنفسه فاذاعجرْ عن التولى بنفسةكانت التولية حقاً لأهلبا 
فى ذلك القطر المنفضل لاله لاسما وقد علم بالاستقراء التام تولية اللأمة 
الفساق الذين ليسوا بأهل للقيام بثمرة الامامة.(فان تعاطى أحدهما قطر 
ضاديه الناهض ما فيه في بأغ لاامام) ي: * 

مسئلة» (و ينقطع حقغيره منها ما استقام ونهض والا عادت عموما 
وقتل لاتعود) قاله النووى ‏ وغيره. اذالم يمكن خلعه الا بسفك دم وهتك 
حرم (لحديث) انه قبل للنى صل الله عليه وآله وسنل فى أمراء السوء الذين 
حذر منهم أفلا : تنايذمم 00 الله قال (لام ما أقامو ذ فيكم الصلاة قلذا معارض 
بشوله تعالى « فقاتلوا التى تبغى » وا( ظالم باغ (قالوا عموم والحديث خصوض) 
هن لاسراو المي مر بت ١‏ ناوفى ادي ثالمذ كور ما أقاموافيم كتاب : 
لله ونضحوه) استقيموا لقريش ما استقاموا لك وغيرهما وتلك زبادة فى المعنى 


مقبولة علي ان الحم على الخاص بك العام لابخصصهتما عل وأما حديث ألى 


الامام 


0 


بكرة ‏ عند مس أنالنوصه الله عليه وآ له وس لقال كنكيرانى آدم يبوء 
وانمك ف ون من أكات النار وهو نبى عن قتال 1ل أو فبجور الظا 
بالاجماع على جواز المدافعة عن النفس والمال وباجماع الصحابة ا 
مانعى الزكاة من 0 يفة وغيرمم وقتال على عليه السلام لمن بغىعليه و يشهد 
لصحته حديث عمار المتقدم فالفّسك تحديث كر ومقابلة تلك اله واطع 
هوس ل١‏ اجتهاد (هذا ماأردنا جففه من أضول الذقائ :واد أفروعها وتفاصلها 
فستوفاة ىالسائط) الى ألفها أنمة علباء الكلام وفماذكر نأه وفاء ء بالمهم وتمام 

والمد لله ولى الرحمة والانعام ولا حول ولاقوة الا بالله وصلى الله وس على 
نيد مدر | ل 

تمت الرسالة والمد لله 


